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 : الملخص

عطاا  السالطات الإدارياة المسا تقلة  يظهر تدخل الدولة في مجال العقود من خلال ضبط صفة التعاقد بإ

برام العقود مع الغير، ولهاا حاق  صلاحيات تقرير منح الرخص من عدمه لكل من يطلب هذه الصفة كي يباشر اإ

دارية على اإخلال طالب الرخصة، وهذا يدل على حرصها على تنظا  ا لساوق ققصصاادية وماا توقيع جزا ات اإ

 . تبذله من مجهود لرعاية العلاقات التعاقدية وتحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع

لتكريس هذا التدخل في المجال الإقصصادي، قام المشرع بسن قوانين خاصاة لتقياد حرياة التعاقاد وتوجياه العقاد 

ة العاماة ملطارفين، لهاذا ضابط العلاقاة وجعله وسا يلة حئيياة ملعتعاقاد الفاعيل والهاد  مماا خدماة المصالح

 .التعاقدية بقواعد آ مرة وقرر عقوبت صارمة للاإخلال بها

  منح الرخصة؛ المصلحة العامةالعلاقة التعاقدية؛ صفة التعاقد؛ السلطة الإدارية؛  :الكلئت المفصاحية

Abstract:  

This stat’s interference in the field of contracts appears by controlling 

the nature of the contract by granting independent administrative authorities 

powers to decide whether or not to grant licences to anyone who requests 

this capacity in order to begin concluding contracts with others, economic  

and its efforts to foster contractual relations and achieve the general interest 

of member of society.   

To devote this intervention in the economic field, the legislator enacted 

special laws to restrict freedom of contract and direct the contract and make 

it a protective means for the weak contracting party with the aim of serving 
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the public interest of both parties, for this reason, the contractual 

relationship was set with peremptory rules and established severe penalties 

for its breach.  

Keywords: Contracting capacity; Administrative authority; Contractual 

relationship; Granting the license; Public interest. 

 :مقدمة

يقصضي انتهاج الدولة لس ياسة اقصصاد السوق فصح المجال ملعنافسة الحرة، ومنه يكون كل شخص حر في 

تجارته وصناعته في حدود عدم المساس بلسوق والمنافسة وتكاريس المصالحة العاماة  ياع المتعاقادين، عاا دفاع 

لى ما ورد في الأحكا ضافة اإ لى التدخل بسن نصوص  تنظيمية خاصة اإ م العامة، حي  تفارض ضاوابط بلمشرع اإ

مس بقة لمئرسة العديد مان الناااطات بواساطة تحدياد شروت اب سااخ الااخص لصافة التعاقاد، وهاذا مان 

 . خلال آ ليات مصخصصة تتمثل في السلطات الإدارية المس تقلة

ل بعد حصوله على الرخصة  آأو قعتماد من الإدارة المختصة حسب ماا آأقاره  فلا يكون الاخص آأهلا  ملتعاقد اإ

القانون ويجب آأن ل يقع تحت طايلة الموانع سوا  مما المتعلقة بلأمور الإدارية آأو المتعلقة بلعقوبت الجزايية الا  

تفقده الحق في الرخصاة المطلوباة،  وبلتاات يتعارض مل ازا  ا ارد الإخالال بلنصاوص القانونياة المتعلقاة باكل 

 . ناات على حدى

كيل ضبط المشرع اب ساخ صفة التعاقد ليحقق المصلحة العامة مان : الإشكالية التالية بنا  على ما س بق تطرح

 العقد؟ 

جابة على هذه الإشكالية ل بد من معرفة كيفية ضبط شروت التعاقد والموانع ال  تحول دون اب سااخ صافة  للاإ

 .التعاقد وجزا  الإخلال بها ومنه يتبين مدى تكريس المصلحة العامة من ذلك

على هذا تم اعتماد الممج التحليلي من آأجل تدارس المواد القانونية المنظعة لبعض المهن بتحليلها وتفصيل ماا جاا  

 .فيها من آأحكام ذات صلة

لى مبحثاين؛ الأول بعناوان ضابط شروت التعاقاد آأسااس تحقياق  من آأجل تفصيل ما سا بق قساعت الدراساة اإ

قعتباار الاخ ا طشرات ضاابط ملتعاقاد، : آأول: مطلبين هئالمصلحة العامة، حي  يتم فيه توضيح ذلك في 

قعتبار الموضوعي طشرت ضابط ملتعاقد، بينما عناوان المبحا  الثااو هاو مواناع اب سااخ صافة التعاقاد : ثانيا

لى مطلبين هئ ذ قسم اإ  :الموانع الإدارية والجزايياة لب سااخ صافة التعاقاد، الثااو: الأول: وجزا  الإخلال بها،  اإ

   .جزا  مخالفة شروت اب ساخ صفة التعاقد
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 ضبط شروت التعاقد آأساس لتحقيق المصلحة العامة: المبح  الأول

تدخل المشرع لفبط شروت اب ساخ صفة التعاقد في عدة عقود اقصضى نصوص قانونية خاصة لفئن 

 .داحترام قواعد السوق ويهد  من خلال ذلك تحقيق المصلحة العامة لكلا طرفي العق

لى الااخص ذاتاه طالاب هاذه الصافة،  وقد ربزت هذه النصاوص اااصاة عالى اشاترات مانح صافة التعاقاد اإ

وآألزمصه بعدم التصر  فيها بأأي شكل كان كي ل يفقدها فيتعرض مل زا ، عا يؤبد اهتمام هاذه القاوانين بلعتباار 

 .الاخ  طشرت ملتعاقد ما يتم توضيحه في المطلب الأول

شرع توافر مؤهلات علعية مدمةة بلمهارة وقحترا  في الاخص المئرس لهذه المهن، بلإضاافة بئ ياترت الم  

لى امصلابااه لقاادرة ماليااة كافيااة يعتمااد عليهااا في كسااب اقااة وطعأأنينااة المتعاااملين معااه، وبهااذا يكااون قعتبااار  اإ

 .يه في المطلب الثاوالموضوعي اك س بات طالب صفة التعاقد له آأهمية طشرت ضابط ملتعاقد ما يفصل ف 

  قعتبار الاخ  طشرت ضابط ملتعاقد:  الأولطلب الم

لازام آأحاد المتعاقادين آأن يك ساب  بارام بعاض العقاود اإ لى آأن السلطة الإدارية تااترت لإ تجدر الإشارة اإ

شرحه صفة التعاقد كي يتعامل مع ال خرين، ويعتد في ذلك بلاخص ذاته طشرت لمباشرة هذه العقود، ما سيتم 

 .في الفرع الأول

بلإضافة اإلى شرت قعتداد بلاخص ذاته لمباشرة التعاقد مع الغير، تلزم النصاوص القانونياة هاذا المتعاقاد آأن 

 .يكون حاملا ملجنس ية الجزائرية كي ي س نى له الحصول على صفة التعاقد، ما يتفح في الفرع الثاو

 فة التعاقدقعتداد بلاخص ذاته لب ساخ ص: الفرع الأول

ضبط المشرع صفة التعاقد مان خالال وضاع تعريال لهاذه الصافة التعاقدياة وحادد شروطاا لب ساابها 

ملعصلحة العامة من جهاة ثانياةحفاظا طحئية لكل من يتعامل مع حامل هذه الصفة من جهة و 
1

، نظارا لماا تحعاله 

المعاول عليهاا مان طار  المشراع  هذه الصفة من خصوصية لصيقة بلمتعاقد تق  كل من ل يحعل تا  الصافة

لفبط العلاقة التعاقدية
2
. 

بارام العقاود في بعاض  لهذا وضع المشرع عدة تطبيقات لتحديد صفة المتعاقد فأأوجب على الاخص الذي ينوى اإ

ذا كان حائزا لصفة التعاقد من عدمه  .المجالت معرفة حالة الطر  الأخر المتعاقد معه اإ

                                                           
1
 .06، ص 2887حسين محمد عبد العال، مفهوم الطر  الفعيل في الرابطة العقدية، دار المفة العربية، القاهرة،  

  .027-022، ص ص2802-2802، 0نساخ فطيمة، الوظيفة قجتماعية ملعقد، آأطروحة دبتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
2
، 2809-2800،  0ع ى آأحمد، تأأاير التوجيه ال شريعي على النظرية العامة ملعقد، آأطروحة لنيل شهادة الدبتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائار ب 

 . 208ص
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كل مان يتعامال ماع المارع العقااري آأن يعار  حقيقاة اب ساابه الاخ ا لهاذه لهذا آألزم النص القاانون عالى  

مان القاانون الذي يحادد  6مان الماادة 00يعاد مرقياا عقاارس حساب الفقارة : الصفة، حي  آأوضحه المشرع بقوله

كل شخص طبيعي آأو معنوي يباادر بععلياات بناا  ماااريع جديادة، "ملقواعد ال  تنظم ناات الترقية العقارية، 

عادة هيكلة، آأو تادع  بنااست تتطلاب آأحاد هاذه التادخلات، آأو  ي اة  عادة تأأهيل آأو تجديد آأو اإ آأو ترم  آأو اإ

"وتأأهيل الا بكات قصد بيعها آأو تأأجيرها
1
 . 

:" المحدد التنظ  المتعلق ائرسة مهنة الوكيل العقااري بقولهاا 00-89من المرسوم التنفيذي رقم  01ما تؤبده المادة 

يجاار آأس يكون اعتما لغا ، ول مككن التنالل عنه ول مككان آأن يكاون موضاوع اإ د الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للاإ

"كان شكله
2

، وبلتات مكنع عليه التنالل عن قعتماد آأو تحويله لكوناه مصعلقاا باخصاه وآأي تصرا  فياه ياؤدي 

لى بطلان قعتماد اإ
3
. 

اعد العامة المتعلقة بلبريد والتصالت قلكترونيةالمحدد ملقو  86-00من قانون  26وتوضحه المادة 
4
مكنح :" بقولها 

مان المرساوم التنفياذي رقم  2، بئ آأشاارت اإلى ذلك الماادة "الترخيص بصفة شخصية ول مككن التنالل عنه ملغير

قاماة شا بكة مةومياة ملعواصالات اللاسالكية النقاالة مان الجيال الر  08-221 اباع المتفعن الموافقة على رخصاة اإ

(G4)
5
. 

الذي يحادد شروت وكيفياات فاصح  287-81مان المرساوم التنفياذي رقم  00مان الماادة  2وصرحت به الفقارة  

رخصة قس تغلال شخصية، ول مككان آأن تكاون  ال : "واس تغلال مؤسسات ال سلية والترفيه بنصها على آأن

يجار مان البااطن يجار آأو تحويل آأو تنالل آأو اإ "اإ
6

ة بلنسا بة ملااخص المعناوي  ا ارد ،  وتصابح الرخصاة ل يا

                                                           
 

1
 06ج ر ج العادد ، المحدد ملقواعد ال  تانظم نااات الترقياة العقارياة، 2800فبراير07المؤرخ في  86-00من القانون رقم  6المادة من  00الفقرة   

 . 2800مارس 8المؤرخة في  
2
 21المؤرخاة  88، الذي يحدد التنظ  المتعلق ائرسة مهنة الوكيل العقااري، ج ر ج العادد2889يناير28المؤرخ في  00-89المرسوم التنفيذي رقم   

 .، المعدل والمتمم2889يناير 
3
العقاري التنالل عن قعتماد آأو تحويله، وياؤدى كل تغياير في الااكل وال ساعية وعناوان ل مككن المرع :" ما يلي  86-00من القانون  22المادة   

 ".الشربة خلال نااطه وبذا تغيير المسير اإلى بطلان قعتماد بحكم القانون
4
 00المؤرخاة في  27ج ر ج العادد المحدد القواعد العامة المتعلقة بلبريد والتصالت قلكترونية،   2800ماي  08المؤرخ في  86-00القانون رقم   

المتعلق بلقواعد العامة بلبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر  2888آأوت  81المؤرخ في   82-2888، والذي يلغي القانون رقم 2800ماي 

 .21ج العدد
5
قاماة شا بكة مةومياة ملعواصالات   الموافقاة ، يتفاعن2808سابتمبر 6الماؤرخ في  221-08من المرسوم التنفياذي رقم  2تنص المادة    عالى رخصاة اإ

اتصاالت الجزائار ملهااتل "واس تغلالها وتوفير خدمات المواصالات اللاسالكية مل عهاور المعنوحاة لشرابة ( G4)اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع 

طار الأحكام ال شريعية الرخصة المذكورة في المادة الأولى شخصية ول مككن الت :" تنص على آأنه" النقال شربة ذات آأسهم ل في اإ نالل عما آأو تحويلها، اإ

 ".والتنظيمية المععول بها
6
، الذي يحادد شروت وكيفياات فاصح واسا تغلال 2881يونياو 2الماؤرخ في  287-81من المرساوم التنفياذي رقم  00تقضي الفقرة الأولى من المادة   

يجاب ان ياوا القارار المتفاعن رخصاة فاصح واسا تغلال :"عالى ماا يالي 2881نياويو  1المؤرخاة في  29مؤسسات ال سلية والترفيه، ج ر ج العدد

قامة المؤسسة وموضوع الناات ومد تسا  . ة صلاحية الرخصةالمؤسسة، على ااصوص؛ لقب واسم آأو آأسئ  المس تفيد واسم الشربة وعنوان  ل اإ

 ".المعني شخصيا الرخصة اإلى
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تغيره
1

القاانون مان  9، وآأيفا تكون رخصة وكالة الس ياحة والأسفار غير قابلة ملتنالل ونقل الملكية حسب المادة 

 .الذي يحدد القواعد ال  تحكم ناات وكالة الس ياحة والأسفار 88-99رقم

عتعاقاد لايح يحصال عالى صافة التعاقاد مان عا يدل على آأن المشرع حريص على قعتداد بلصفة الاخصاية مل 

خلال حيالته ملرخصة آأو قعتماد بطلبها من الإدارة المختصاة، هاذا طفائن ةاياة المتعااملين ماع هاذا الااخص 

القائم بلناات، لأجل تكريس هذه اةاية ربز على ضبط هاذه الصافة وتحدياد نطاقهاا وآأوت لهاا آأهمياة خاصاة 

 .لطرفي العقدلأجل تحقيق المصلحة العامة 

 قعتداد بجنس ية الاخص ملحصول على صفة التعاقد: الفرع الثاو

تتجلى آأهمية تحديد صفة المتعاقاد في حئياة كل المتعااملين معاه لهاذا حصراها المشراع في شخاص معاين 

وضاايق مجالهااا حااين ربطهااا بلعتبااار الاخ اا و قاارن شرت الحصااول عاالى الرخصااة آأو قعااتماد بلجنساا ية 

الجزائرية
2

لى المصالح المعنية ال  لها يعطيها القانون حق البت والتقريار في الطلاب  ، حي  يتقدم المتعاقد بطلبه اإ

ما بلقبول آأو الرفض بنا  على توافر الشروت ال  يتطلبها النصوص ال شريعية المنظعة لهذه الأناطة اإ
3
. 

المتعلاق ائرساة مهناة الوكيال العقااري  016-08رقم مكارر مان المرساوم التنفياذي  1تطبيقا لذلك جا  في المادة 

تخصااص مهنااة الوكياال العقاااري حصرااس لبأشاا اص الطبيعيااين ماان جنساا ية جزائريااة المقيمااين بلجزائاار :" آأن

ولبأش اص قعتبارية اااضعة ملقانون الجزائري ال  يحول رآأسئلها الكامل شخص آأو آأشا اص طبيعياون مان 

"زائرجنس ية جزائرية مقيمون بلج
4

 . ، عا يدل على اس بعاد العنصر الأجنبي من المعاملات العقارية داخل الجزائر

بئ آأن عارسة ناات التأأمين يس توجب الحصول على قعتماد لمباشرته وفق ماا تبيناه آأحاكام المرساوم التنفياذي 

عاادة التاأأمين وكيفياات منحاه/المحدد لشروت منح شركات التأأمين و 287-98رقم  آأو اإ
5

يانما ضفاع فاصح فاروع ، ب 

                                                           
1
، الذي يحادد شروت وكيفياات فاصح واسا تغلال 2881يونياو 2الماؤرخ في  287-81رساوم التنفياذي رقم مان الم00تقضي الفقرة الثانية من الماادة   

عادة تقديم طلب آ خر:" مؤسسات ال سلية والترفيه اا يلي  ".في حالة تغيير المسير تصبح الرخصة ل يه ويتعين على صاحب الطلب اإ
2
، 2808-2801، كلياة الحقاوق، 0ما يد ساليمة، المسا  ر الأجنابي وقاانون الناااطات المقنناة في الجزائار، آأطروحاة دبتاوراه، جامعاة الجزائار   

  .000ص

 . 66، ص2802-2802، كلية الحقوق، 0بوصوفة لهرة، الوكيل العقاري بناات اقصصادي مقنن، مذكرة ماجس تير، جامعة الجزائر
3
 .298رجع السابق، صبع ي آأحمد، الم  

4
الذي يحادد التنظا   2889ينااير  28الماؤرخ في  00-89المتمم ملعرساوم التنفياذي  رقم  2808يونيو 07مؤرخ في  016-08المرسوم التنفيذي رقم   

 .2808يونيو  22المؤرخة في  29المتعلق ائرسة مهنة الوكيل العقاري، ج ر ج عدد
5
عاادة التاأأمين قعاتماد /المحادد لشراوت مانح شركات التاأأمين و 0998اوت 2الماؤرخ في  287-98رقم  مان المرساوم التنفياذي 6تنص الماادة   آأو اإ

ناا  شربة جديدة، -: يطلب قعتماد في الحالت ال تية:" ، على آأنه0998اوت 22المؤرخة في  67وكيفيات منحه، ج ر ج العدد  اندماج شركات -اإ

 ".آأصنا  جديدة من التأأمينعارسة -معتمدة آأو انفصالها عن بعفها، 
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لى الحصول المس بق على رخصة مكنحها الولير المكلل بلمالية لشركات التأأمين الأجنبية بلجزائر اإ
1

هذا ماا يباين ، 

 . مدى حفاظ المشرع على س ياس ته في حئية المصلحة العامة ملعتعاملين في هذه المجالت

لى الشروت المتعلقة بلاخص الرا ب في عارسة  ناات معين لباد علياه آأن مكات  ماؤهلات مادياة بلإضافة اإ

وآأخرى قانونية ملدخول في هذا الناات، هذا ما يتبين من اشاترات وجاود قعتباار الموضاوعي ملحصاول عالى 

 .صفة التعاقد

 قعتبار الموضوعي طشرت ضابط ملتعاقد: الثاوطلب الم

ليباشر مهنته بصفة قانونية ليكون  ال ترتبط صفة التعاقد بجوانب موضوعية تتعلق بطالب هذه الصفة 

لى حيالتاه  ذ يجب آأن يكون لديه مبلغا من المال يغطي تكاليل تس يير ناااطه، بلإضاافة اإ اقة المتعاملين معه، اإ

لمؤهل علعي وخبرة ميدانية تزرع في نفس الغير الطعأأنينة، ما يتم تفصيله من خلال معرفة ارتباات صافة التعاقاد 

 .ية ضمن الفرع الأولبجوانب مادية وقانون 

دارياة لب سااخ صافة التعاقاد وبلتاات الحصاول عالى  جارا ات اإ تبااع اإ لى هاذا يجاب عالى المتعاقاد اإ بلإضافة اإ

الرخصة آأو قعتماد  لمئرسة الناات الذي يود القيام به، ويعد هاذا الإجارا  حئياة ملعصالحة العاماة لبأطارا  

دارية في الفرع الثاوالمتعاقدة حس بما نشرحه حين التطرق للارتبا جرا ات اإ  . ت صفة التعاقد بإ

 ارتبات صفة التعاقد بجوانب مادية وقانونية: الفرع الأول

ياترت القانون فيمن يسعى لب ساخ صفة التعاقاد لمئرساة نااات معاين آأن يقادم ماا يثبات آأن ذمصاه 

المالية ملي ة اا يؤهله قانونا لمباشرة معاملاته التعاقدية
2

جرا  تحقياق يتعلاق بلجاناب  ، وقد تقوم الإدارة المختصة بإ

المات ملاخص
3

 . ، آأو تقوم بس اارة جهات آأخري مختصة حسب ما يقصفيه القانون

المتعلاق بقاانون التأأميناات  87-91مان الأمار  200هذا ما تفصل فيه النصوص القانونياة في تطبيقا اا في الماادة 

عادة التأأمين وكيفياات منحاه، /المحدد لشروت منح شركات التأأمين و 287-98رقم وينظعه المرسوم التنفيذي  آأو اإ

مكانح قعااتماد بقارار ماان الاولير المكلاال بلمالياة بعااد اس ااارة المجلااس الااوطني "مناه بقولهااا  2اوجاب المااادة 

                                                           
1
المعادل  0991مارس 0المؤرخة في  02المتعلق قانون التأأمينات، ج ر ج العدد 0991يناير 21المؤرخ في  87-91من الأمر رقم 2مكرر286المادة   

اوت 28المؤرخ في  80-08، المعدل بلأمر رقم 01/82/2888المؤرخة في  01، ج ر ج العدد 2888فبراير28المؤرخ في  86-88والمتمم بلقانون رقم 

المتفاااعن قاااانون المالياااة  2802ديساااعبر 28الماااؤرخ في  80-02، المعااادل بلقاااانون رقم 29/00/2808المؤرخاااة في  69ج ر ج العااادد   2808

 .28/02/2802المؤرخة في  80، ج ر ج العدد2806لس نة
2
ل :" مهناة الوكيال العقااري المعادل والماتمم، آأناهالمحدد ملتنظ  المتعلق ائرسة  00-89من المرسوم التنفيذي رقم  0من المادة   7و 1حسب الفقرتين  

 :يجول لأي كان آأن يطلب اعتمادا لمئرسة مهنة الوكيل العقاري مالم يس تو  الشروت ال تية

 . آأن يثبت ضئنات مالية كافية ناتجة عن بفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لفئن التزاماته تجاه الزبئن -

 ".الية ملعس  ولية المدنية المهنيةآأن يثبت تأأمينا ضد التبعات الم -
3
يقاوم الاوات  :" المحدد لشروت وكيفيات فصح واس تغلال مؤسسات ال سلية والترفيه، على آأناه 287-81من المرسوم التنفيذي  رقم  02تنص المادة   

 ".يوما( 28) اوجب قرار ، فور اس تلام ملل طلب رخصة قس تغلال بفصح تحقيق مةومي يجب ان ل يتعدى مدته الااين
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لة الذي يحاادد القواعااد الاا  تحااكم ناااات وكا 88-99القااانون رقمماان  8، وذات الشياا  تقااره المااادة "ملتأأمينااات

الس ياحة والأسفار
1
. 

ويفا  اإلى ذلك اب ساخ المؤهل القانوو يتعلق اوضوع الرخصاة
2
حيا  يجاب عالى الااخص طالاب صافة  

التعاقد حيالة شهادة تتمثل في الكفا ة العلعية لمبااشرة النااات المزماع القياام باه
3

، حساب ماا تنظعاه النصاوص 

واعاد الا  تحاكم نااات وكالة السا ياحة والأسافار الذي الذي يحادد الق 88-99ال شريعية ما يجساده القاانون رقم

يفرض على المئرس لهذا الناات آأن يكون شخصا طبيعيا مؤهلا وذو تكوين مصخصص
4
 . 

رغم هذا يكون الحصول على صفة التعاقد مرهون ادى قناعة الإدارة المعنية باخصية طالب الصفة ومؤهلاتاه  

يعالمادية والقانونية حسب ما ياترطه ال شر 
5

، بئ تم  الإدارة المختصة سلطة الملائمة فا  تقارره انحاه الرخصاة 

ل حق الطعن في قرار الرفض، هذا ما تقرره آأيفا الفقارة الأخايرة مان  من عدمه، وما على طالب صفة التعاقد اإ

المتعلق بقانون التأأمينات 87-91من الأمر رقم 200المادة 
6
. 

حدها ال  تم  الحق في منح صفة التعاقد، وبذلك ل يجاول لأحاد الأشا اص عا يدل على آأن الإدارة المعنية و  

قدعا  بلحق في كسب هذه الصفة دون موافقاة السالطة المختصاة المالاة ملارخص وقعاتماد لمبااشرة النااات 

دارية  ددة قانونا جرا ات اإ  ل الطلب وفق اإ
7
. 

 

 

                                                           
1
، 26، الذي يحدد القواعد الا  تحاكم نااات وكالة السا ياحة والأسافار، ج ر ج العادد0999آأبريل6المؤرخ في  88-99من القانون   8تنص المادة  

ناا  وكالة الس ياحة والأسفار ملحصول عالى رخصاة اسا تغلال تسالعها الاولارة المكلفاة ب:" ، على آأنه0999آأبريل7المؤرخة في  لسا ياحة بعاد ضفع اإ

 ".اس اارة امل نة الوطنية لعتماد وكلات الس ياحة والأسفار
2
. 08، ص2807-2808، كلياة الحقاوق، 0آأمةيور فرحات، تنظ  قلتحاق بلمهعة البنكية في ال شريع الجزائري، آأطروحة دبتوراه، جامعة بتناة   

 .002صما يد سليمة، المرجع السابق، . 66بوصوفة لهرة، المرجع السابق، ص
3
آأن يثبات :" المحدد ملتنظ  المتعلق ائرسة مهناة الوكيال العقااري المعادل والماتمم، آأناه 00-89من المرسوم التنفيذي رقم  0من المادة  0حسب الفقرة 

 ".تأأهيلا مهنيا وخبرة مهنية ذات صلة بلناات
4
آأن يثبت تأأهيلا مهنيا  -: بأش اص الذين تتوفر فيهم الشروت ال تيةتس  رخصة قس تغلال ل:" ، تنص على آأنه 88-99من القانون رقم  7المادة   

 ".له علاقة بلناات الس ياحي
5
يجب آأن يبادر بلمااريع العقارياة المعادة ملبياع آأو الإيجاار،  ترفاون مكتلكاون المهاارات في هاذا :" على آأنه 86-00من القانون رقم  02تنص المادة   

المحدد لشروت وكيفيات فصح واس تغلال مؤسسات ال سالية  287-81من المرسوم التنفيذي  رقم  07تقصضى المادة و   ".ةالمجال والقدرات المالية الكافي

يبت الوات في طلب الرخصة بلقبول آأو الرفض على ضو  نتاا  التحقياق الععاومي وآأرا  المصاالح المس ااارة، في آأجال ل يتجااول :" والترفيه اا يلي

يداعهيو ( 71)خمسة وس بعين    ".يجب ان يعلل الرفض قانون ويبلغ بوضوح.  ما ابتدا  من يوم اإ
6
يجاب آأن يكاون قعاتماد اوجاب قارار مان الاولير :"المتعلق بقانون التأأمينات على آأناه 87-91من الأمر رقم  200تنص الفقرة الأخيرة من المادة   

 ".القرار قابلا ملطعن آأما مجلس الدولة طبقا مل شريع الساري المفعولالمكلل بلمالية مبررا قانونا، ويبلغ لطالب قعتماد ويكون هذا 
7
يجار الأماكن علئ ومةلا مع مقارنتها بلأحكام المقابلة في القانون الفرن   سي، دار المفاة حبشي فاضل، قمصداد القانوو لعقود الإيجار، شرح قانون اإ

 .297رجع السابق، صبع ي آأحمد، الم.  01، ص0982العربية، القاهرة، مصر، 
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داري: الفرع الثاو جرا ات اإ  ةارتبات صفة التعاقد بإ

لقد ربط المشراع في النظرياة العاماة ملعقاد وجاود الأهلياة باتمام التمياا والإدرا 
1
وبلتاات تاوافر الرضاا  

طجانااب ذام ماارتبط باااخص المتعاقااد
2
غااير آأنااه وسااع ماان شروت التعاقااد فأأضااا  جانبااا موضااوعيا مصعلقااا  

دارية وذلك بشترات اب ساخ الرخصة وقعتماد الإداري في بعض المجالت لتأأهيل المتعاقاد لمبااشرة  جرا ات اإ بإ

الناات المزمع القيام به
3
. 

المتعاقدين وعليه وضع المشرع آأساليب لفبط التعاملات العقدية طحئية ملعصلحة العامة لكلا
4
 :تتمثل في 

دارياة تنصاب عالى قياام المتعاقاد بتصرا  مسا بق بسا دذان الإدارة ملعئرساة  جرا ات اإ قعتماد والرخصة هئ اإ

ناات معين  يجعل العقد منتجا ل ثاره
5

، وهذا في حد ذاته خنق ملحرية التعاقدية
6
ل آأن الحصول على قعاتماد   اإ

لأنااطة ل يعاني آأن لهاا سالطة مناع المتعاقادين مان عارساة هاذا الإجارا  آأو الرخصة من الإدارة  لمئرسة ت  ا

المتمثل في تقديم طلب الرخصة
7
 . 

ذن ائرساة نااات  جرا  يتم اقصفاه اس دذان الإدارة المختصة مقدما ملحصول عالى اإ وعليه تعد الرخصة الإدارية اإ

 :معين، ولها عنصرين تقوم عليهئ يتمثلان في ما يلي

ل بنا   على نص تشريعي يحدد شروت وكيفيات  الحصول عليهال تمنح -  .الرخص وقعتمادات الإدارية اإ

ل تم  الإدارة سلطة منع الأفراد من طلب الحصول على الرخصة وقعتماد لمباشرة هذه الأناطة-
8
. 

دارية ملعئرسة نااط هيتفح عا س بق آأن القانون يفرض على آأحد المتعاقدين اب ساخ آأهلية اإ
9
برام العقود ماع   واإ

حينما يفرض على شركات التأأمين الحصاول عالى قعاتماد  87-91من الأمر رقم  286الغير، ما يت سد في المادة 

ل تعد مخالفة مل شريع والتنظ  في مجال التأأمين لمباشرة نااطها واإ
1
. 

                                                           
 

1
، المعادل 28/89/0971المؤرخاة في  70والمتفعن القانون المدو، ج ر ج العدد  0971سبتمبر 28المؤرخ في  10-71من الأمر رقم  68تقضى م  

، 28/88/2881في الماؤرخ  08-81، بلقانون رقم 89/82/0909المؤرخ في  80-09، بلقانون82/81/0900المؤرخ في  06-00والمتمم بلقانون رقم 

كل شخص بلغ سن الرشاد متمتعاا بقاواه : " ، اا يلى02/81/2887المؤرخة في  20، ج ر ج العدد 02/81/2887المؤرخ في  87/81وبلقانون رقم 

 ".س نة كاملة( 09)وسن الرشد تسعة عشر . العقلية، ولم يح ر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية
2
 . 17، ص 2887مصطفي العوجي، القانون المدنين الجز  الأول، العقد، مناورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الرابعة، لبنان  

  .99، ص2802فيلالى علي، قلتزامات، النظرية العامة ملعقد، الطبعة الثالثة، موفم ملنشر، الجزائر، 

 
3
 .71، ص2882بية، القاهرة ، مصر، سة مقارنة، دار المفة العر آأمكن ابر ه  العائوي، مفهوم العقد وتطوره، درا  

  .68، ص2808-2801، 0دومة نعيمة، النااطات المقننة في الجزائر، آأطروحة دبتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
4 Audrey  Gougeon, L’intervention du tiers à la formation du contrat, thèse du doctorat, Université Lille 2 - Droit 
et Santé,  soutenue le 9 décembre 2016, p22.  

5
  .11، ص2802/2806، 0يحياوي يوسل، الاكلية غير المباشرة وآأثرها على فعالية العقود، مذكرة ماجس تير ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  

6  Paul Durand, La contrainte légale dans la formation du rapport contractuelle, RTD.civ, N 2, 1944 , p180. 
7
  .200دومة نعيمة، المرجع السابق، ص 
8
 .16يحياوي يوسل، المرجع السابق، ص 
9
  .97، ص2808-2801، 0فاضل خديجة، عيمعة العقد، آأطروحة دبتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  
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عن آأي شخاص  ماا لم يحصال حي  تنفي صفة المرع العقاري   86-00من القانون رقم  6وبذلك تقصفيه المادة 

من طر  السلطة المختصاة لمبااشرة ناااطه العقااريعلى قعتماد 
2

لزامياة تسا يله في الساجل  لى اإ ، بلإضاافة اإ

التجاري
3
وآأيفا ال س يل في الجدول الوطني ملعرقين العقاريين 

4
. 

كياال العقاااري اإخفاااع كل شخااص يااود عارسااة مهنااة الو 00-89ماان المرسااوم التنفيااذي رقم  8وتفاارض المااادة  

ملحصول المس بق على اعتماد والقيد في السجل التجاري
5

مان  7، بينما ضفع اسا تغلال المؤسساة اوجاب الماادة 

لرخصااة مساا بقة ماان الااوات بعااد تحقيااق مةااومي لفااصح واساا تغلال مؤسسااات  287-81المرسااوم التنفيااذي رقم 

ال سلية والترفيه
6
. 

لمنافساة وتكاريس آأساس العقاد الموجاه بواساطة اشاترات هذا يوا تدخل المشرع وحرصه على ضبط قواعد ا

دارية مس بقة يطلب فيها الاخص منحاه صافة التعاقاد لايحض بلرخصاة الإدارياة وقعاتماد،  جرا ات اإ القيام بإ

دارة المختصة آأن تلجأأ لفصح تحقيق حول القادرات والماؤهلات المادياة والفنياة لطالاب صافة  وبهذا الصدد يحق للاإ

 . عه ملشروت المحددة قانونا لمئرسة المهنةالتعاقد ومدى خفو 

ل آأن هذا التحقيق قد يكال عن وجاود مواناع تحارم الااخص مان اب سااخ صافة التعاقاد وبلتاات تارفض  اإ

 .الإدارة منحه هذه الصفة، وقد ضل بلتزاماته التعاقدية ويتعرض مل زا  وتسحب من صفة التعاقد

 بهاموانع اب ساخ صفة التعاقد وجزا  الإخلال بخ: الثاو بح الم 

يفرض المشرع شروطا لب ساخ الاخص لصفة التعاقد مما ما يتعلق باخصه، ومما ما يرتبط بحالتاه 

جارا ات وضحتهاا  المادية ومؤهلاته العلعية وخبرته المهنية، وعليه آأن يطلب هذه الصفة من الإدارة المختصة وفق اإ

دارياة وآأخارى جزايياة النصوص ال شريعية، غير  آأن هنا  ما مكنعه من عارساة ناااطه المهاني  تتمثال في مواناع اإ

 .تحرمه من اب ساخ صفة التعاقد حسب ما يفصل فيه المطلب الأول

                                                                                                                                                    
1
ل /ل مككن لشراكات التاأأمين و:" المتفعن قانون التأأمينات اا يلي  87-91من الأمر  رقم  286تقضى المادة   عاادة التاأأمين آأن تماارس ناااطها اإ آأو اإ

 ..." بعد الحصول على اعتماد من الولير المكلل بلمالية
2

ل  مككن آأس كان آأن يدعي صافة المارع العقااري آأو مكاارس هاذا النااات ماا لم يكان  :"ما يلي  86-00القانون رقم  00من المادة 2جا  في الفقرة   

 ".حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني ملعرقيين العقاريين حسب الشروت والكيفيات المحددة في القانون
3
ناه 86-00مان القاانون رقم  09حساب الماادة    يساعح لاكل شخاص طبيعاي آأو معناوي مؤهال ملقياام باأأعئل التجاارة ائرساة نااات الترقياة :" فاإ

 ...".العقارية
4
لمؤرخاة في ا 06، ج ر ج العادد 2800فبرايار07المحدد ملقواعد ال  تنظم ناات الترقية العقارياة الماؤرخ في  86-00من القانون رقم  6تنص المادة  

ل  مككان آأس كان آأن يادعي . يرخص ملعرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في الساجل التجااري بلمباادرة بلماااريع العقارياة:"على آأنه 2800مارس8

الشروت والكيفيات  صفة المرع العقاري آأو مكارس هذا الناات ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني ملعرقيين العقاريين حسب

 ".المحددة في القانون
5
تخفاع عارساة مهناة الوكيال العقااري :" المحدد ملتنظ  المتعلق ائرسة مهنة الوكيل العقاري، على آأناه 00-89من المرسوم التنفيذي رقم  8تؤبد المادة  

  ".ملحصول المس بق على اعتماد والقيد في السجل التجاري
6
ضفاع : " المحادد لشراوت وكيفياات فاصح واسا تغلال مؤسساات ال سالية والترفياه عالى آأناه 287-81مان المرساوم التنفياذي  رقم  7تنص الماادة   

  ".اس تغلال المؤسسة لرخصة مس بقة يسلعها وات ولية مقر المؤسسة بعد تحقيق مةومي
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بئ آأن مخالفة الشروت المكرسة قانونا لب ساخ صافة التعاقاد تعارض الااخص المخال لجازا ات مماا ماا توقعاه 

لى الإدارة المالة ملرخص، ومم ا ما يكون عقوبة جزايية تقررها القوانين اااصاة المنظعاة لهاذه المهان، آأو تحيال اإ

 .قانون العقوبت، وهذا ما يتبين من دراسة موانع اب ساخ صفة التعاقد وجزا  الإخلال بها في المطلب الثاو

دارية والجزايية لب ساخ صفة التعاقد: الأولطلب الم  الموانع الإ

ذا ماا  اااصةحددت القوانين  حالت تمنع الإدارة من الموافقة على طلب منح صفة التعاقد لمان يطلبهاا اإ

توافرت هذه الحالت  حي  يصبح طالب الصفة مخالا بلتزاماتاه القانونياة فالا يسا تحق عارساة النااات  ال 

 .خلال الفرع الأول الرخصة آأو قعتماد، ما يتم شرحه بتفصيل الموانع الإدارية المرتبطة بصفة المتعاقد  من

ذا كان مرتكبا لجرائم ماسة بلأماوال حيا   بئ آأقرت هذه ال شريعات حرمان طالب صفة التعاقد من اب سابها اإ

 .مكنع من عارسة هذه المهن، ما يتفح في الفرع الثاو

دارية المرتبطة بصفة المتعاقد: الفرع الأول  الموانع الإ

ن القانون المدو آأنه ل يكون آأهلا لمبااشرة حقوقاه المدنياة مان م 62تقضي القواعد العامة حسب المادة 

كان فاقد التميا لصغر في السن، آأو  عته، آأو جنون، يعتبر غير عا من لم يبلغ االاث عشرا سا نة، وآأوضحات 

من نفس القانون آأنه كل من بلغ سن التميا ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلاغ سان الرشاد وكان سافيها  62المادة 

ذا  فلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون آأو
1
. 

وبهذا يعد عدم التميا وانعدام الإدرا  موانع مدنياة ل تساعح ملعتعاقاد مان آأن يابرم العقاد، ويفايل له المشراع 

ذا فقااد المتعاقااد طالااب الرخصااة  لغااا  تا  الاارخص الاا  تمنحهااا اإ دارة المختصااة بإ داريااة تعطااى الحااق لاالاإ مواناع اإ

 . ساس ية لمباشرة المهنة آأو النااتالمؤهلات المادية والكفا ة المهنية ال  هي من ضمن الشروت الأ 

لغا  رخصة قسا تغلال ضمان  حي  يظهر المنع من عارسة ناات فصح واس تغلال مؤسسات ال سلية والترفيه بإ

المحاادد لشرااوت وكيفيااات فااصح واساا تغلال مؤسسااات ال ساالية  287-81ماان المرسااوم التنفيااذي رقم 20المااادة 

عدم بفا ته المهنية والترفيه وذلك عند فقده لحقوقه المدنية آأو
2
. 

بئ مككن ملوات آأن يقرر سحب هذه الرخصة لأس باخ تتعلق بلحفاظ على النظام العام وآأمن المواطنين حساب  

من ذات المرسوم 21المادة 
1
 . 

                                                           
1
 06-00، المعادل والماتمم بلقاانون رقم 28/89/0971المؤرخاة في  70ج ر ج العدد المتفعن القانون المدو،  10-71من الأمر رقم  62-62المواد   

 87/81، وبلقااانون رقم 28/88/2881المااؤرخ في  08-81، بلقااانون رقم 89/82/0909المااؤرخ في  80-09، بلقااانون82/81/0900المااؤرخ في 

 .02/81/2887المؤرخة في  20، ج ر ج العدد 02/81/2887المؤرخ في 
2
تكون الرخصاة : " المحدد لشروت وكيفيات فصح واس تغلال مؤسسات ال سلية والترفيه على آأنه 287-81من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  تنص 

 ..."فقد الحقوق المدنية،  -وفاة المعني آأو عدم بفا ته المدنية،   -: ل يه في الحالت ال تية
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يترتب على المنع من عارسة الاخص لمهنته فقدان صفة التعاقد وينصج عن ذلك تعرض الاخص لعقوباة تأأديبياة 

 86-00مان القاانون رقم  28 بسبب الإخلال بزااهة المهنة، ماا تبيناه الفقارة الأخايرة مان الماادة كالاطب المائي

المحدد ملقواعد المنظعة لناات الترقية العقارية
2
 . 

اع اوجااب الأماار رقم  المتعلااق بلنقااد والقاارض عاالى كل شخااص طبيعااي آأو معنااوي القيااام  00-82ومكنااع المشرا

نو  والمؤسسات باكل اعتياديبلععليات ال  تجريها ت  الب 
3

شاهارا ينطاوي  ، آأو يس تععل تسعية تجارياة آأو اإ

على عبارات من شأأنها آأن توهم الغير آأو تحعل اإلى قعتقاد آأنها معتمدة كبنك آأو مؤسسة مالية
4

، بئ يحظر عالى 

فلاسه في الجزائر آأو في ااارج ولم يرد له قعتبار آأن يؤسس آأو يسير بنك علان اإ آأو مؤسساة  آأي شخص تم اإ

دار ا مالية آأو يكون عفوا في مجلس اإ
5
. 

 الموانع الجزايية المرتبطة بصفة المتعاقد : الفرع الثاو

آأضا  المشرع موانع جزايية وربطها بحق اب ساخ صفة المتعاقد كي يحعاي الطار  الأخار المتعاقاد معاه 

ذا ابت تورطاه  بلجارائم المحاددة في القاانون و بلتاات يحارم فلا تمنح له الأهلية الإدارية اللالمة لمئرسة نااطه اإ

 .من التعاقد

المتعلاق باوكالت الأسافار،  88-99القاانون رقممان  22حي  مكنع كل شخص طبيعي آأو اعتباري اوجب الماادة 

غير حائز على رخصة قس تغلال المحددة بلقانون آأن يت ذ صفة وكيال سا ياحة وآأسافار، وهاذا ماا يت ساد في 

ال  تمنع المرع العقاري من عارسة نااطه آأس كان دوره؛ سوا  مناا  ا آأو  86-00ن القانون رقمم 28نص المادة 

مااركا بطريقة مباشرة آأو من خلال وس يط في انجال مااريع عقارية، والذي اقاتر  بعاض المخالفاات المتماثلة في 

نصااوص عليهااا في الأحااكام السرااقة وخيانااة الأمانااة والنصااب والرشااوة والغااا ال اايبي وغيرهااا ماان الجاانح الم 

                                                                                                                                                    
1
مككان : " المحدد لشراوت وكيفياات فاصح واسا تغلال مؤسساات ال سالية والترفياه عالى آأناه 287-81من المرسوم التنفيذي رقم من  21تنص المادة  

 ".سحب رخصة قس تغلال بقرار من الوات لأس باخ تتعلق بلحفاظ على النظام العام وآأمن المواطنين

 
2
بائ مكناع مان عارساة هاذا :" الترقياة العقارياة، بقولهاا الذي يحدد القواعد ال  تانظم نااات 86-00من القانون  28تقضي الفقرة الأخيرة من المادة  

   ".الناات الأعفا  الماطوبون تأأديبيا وبصفة نهايية، بسبب الإخلال بزااهة المهن الماكلة في نقابت
3
، 2882آأوت  27المؤرخاة في  12المتعلاق بلنقاد والقارض، ج ر ج العادد 2882آأوت  28الماؤرخ في   00-82من الأمار رقم  78حسب المادة   

مكناع عالى كل شخاص :"،  تنص على آأنه2808سبتمبر 80المؤرخة في  18، ج ر ج العدد2808آأوت  28المؤرخ في  86-08المعدل والمتمم بلأمر رقم 

 ..."ديطبيعي آأو معنوي من غير البنو  آأو المؤسسات المالية حسب الحالة، القيام بلععليات ال  تجريها ت  البنو  والمؤسسات باكل اعتيا
4
ذ تانص عالى آأناه 00-82من الأمر رقم  00المادة    مكناع عالى كل مؤسساة مان غاير البناو  آأو المؤسساات المالياة، آأن :"المتعلق بلنقد والقرض،  اإ

شهار آأو باكل عام آأية عبارات من شأأنها آأن تحعل اإلى قعتقاد آأنها معتمدة كبنك آأو مؤسسة مالياة مكناع عالى .  تس تععل اسئ آأو تسعية تجارية آأو اإ

ت فدة من غير الفدة ال  اعتمدت ملععل ضمما آأو تثير املبس بهذا الاأأن  ".آأي مؤسسة مالية ان توهم  بأأنها تنتمي اإ
5
ل يجول لأي كان آأن يكون مؤسسا لبنك آأو مؤسساة مالياة :" المتعلق بلنقد والقرض، على آأنه 00-82من الأمر رقم 08من المادة  2تنص الفقرة   

دار ا آأو عفو فلاس آأو حكم اس  ولية مدنياة طعفاو في شخاص معناوي مفلاس ساوا  في الجزائار آأو في  -...في مجلس اإ فلاسه آأو آألحق بإ ذا آأعلن اإ اإ

 ".ااارج ما لم يرد له قعتبار
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ال شريعية المتعلقة بلشركات التجارية
1

، بئ يجب آأن يتمتاع المارع العقااري الذي يطلاب قعاتماد بحقوقاه المدنياة 

ليك سب صفصه المهنية ويتمكن من عارسة نااطه في انجال المااريع العقارية
2
. 

دارة شربة التأأمين  دانتاه برتاكاخ جنحاة يعاقاب علياه ويحظر القانون على كل شخص يريد تأأسيس واإ ذا ابت اإ اإ

القانون العام آأو عان ققاة آأو عان خياناة الأماناة آأو احصياال آأو ارتاكاخ جنحاة تعاقاب عليهاا القاوانين اااصاة 

مان الأمار  207بعقوبت عن نهب الأموال آأو ق  آأو عن اإصدار صكو  بدون رصيد حسب ما جا  في الماادة 

 .أأميناتالمتعلق بقانون الت 87-91رقم 

المتعلاق بلنقاد والقارض لأي كان آأن يكاون مؤسساا لبناك آأو  00-82ول يجا المشرع ضمن آأحاكام الأمار رقم 

ذا حكم  دار ا وآأن يتولى مباشرة آأو بواسطة شخص آأخر  تس ييرها آأو تمثيلها اإ مؤسسة مالية آأو عفو في مجلس اإ

آأمانة آأو اإصدار شك دون رصيد آأو تزويار  عليه بسبب جناية آأو اخصلاس آأو غدر آأو ققة آأو نصب آأو خيانة

في المحررات التجارية آأو المصرفية آأو قام ا الفة مصعلقة قوانين الشركات آأو مرتبطة بلمتااجرة بلمخادرات والفسااد 

وتبييض الأموال والإرهاخ آأو حكمت علياه جهاة قفاايية آأجنبياة بحاكم يحاول قاوة الشيا  المقضيا فياه حساب 

ح دى الجناست والجنح المنصوص عليها في هذه المادةالقانون الجزائري  بإ
3
 . 

هذا يوا توس يع دائرة المنع ال  انته ها المشرع الجزائري لياعل كل شخص له دور في تس يير المؤسساة المالياة 

بلأصالة آأو بلنيابة
4
ذا ما آأخل بلنصوص ال شرايعية والتنظيمياة المتعلقاة بهاذه   وبذا كل من له حق التوقيع عما اإ

 .المؤسسات المصرفية والبنو 

 جزا  مخالفة شروت اب ساخ صفة التعاقد  بخط: الثاوطلب الم

لم يكصفي المشرع بوضع الموانع لب سااخ صافة التعاقاد مان آأجال مبااشرة النااات بال رتاب عالى ذلك 

ذ تم تخصايص الفارع الأول لتوضايح الجازا  جزا دارية وآأخرى جزايية، وهذا ما يتم تفصيله ضمان فارعين، اإ  ات اإ

 .الإداري، والفرع الثاو مل زا  الجزائي ملع ل بصفة التعاقد

                                                           
1
كونوا مارقين عقااريين، الأشا اص الذي يحدد القواعد ال  تنظم ناات الترقية العقارية بنصها آأنه ل مككن آأن ي  86-00من القانون  28تنص المادة  

 التزوير واس تعئل المزور في المحررات اااصة آأو التجارية آأو البنكية، -: الذين تعرضوا لعقوبت بسبب احدي المخالفات ال تية

خفا  المسروقات وخيانة الأمانة والتفليس وابتزال الأموال آأو الق  آأو التوقيعات،-  السرقة واإ

صدار ش يك بدو -  ن رصيد، النصب واإ

 رشوة موظفين مةوميين، -

 شهادة الزور واليمين الكاذبة والغا ال يبي،-

 ".الجنح المنصوص عليها اوجب الأحكام ال شريعية المتعلقة بلشركات التجارية-
2
ياعل ناات الترقية العقارية مجموع الععلياات الا  تسااهم :" المحدد  ملقواعد ال  تنظم ناات الترقية العقارية 86-00من القانون رقم06تقضي المادة  

عئل ساكني آأو مهاني ومككن آأن تكون هذه المااريع  لات ذات  اس ت. في انجال المااريع العقارية المخصصة ملبيع آأو الإيجار آأو تلبية الحاجات اااصة

  ".وعرضيا مككن آأن تكون  لات ذات اس تعئل حرفي آأو تجاري
3
 .المتعلق بلنقد والقرض، المعدل والمتمم 00-82من الأمر رقم  08المادة   

4
 .27، ص2800-2808، 0شامبي ليندة، اليتمان المصرفي ، آأطروحة دبتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر   
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داري للاإخلال بصفة التعاقد: الفرع الأول  الجزا  الإ

تعاقاد حيا  توقعاه السالطة المالاة تترتب الجزا ات الإدارية عن آأي اإخلال في شروت حياالة صافة ال 

لرخصة آأو قعتماد على كل من ضالل آأحاكام النصاوص ال شرايعية دون المسااس بلمتابعاات الجزايياة، وتتمثال 

ناذار آأو سحاب مؤقات آأو نهاائي ملرخصاة، ومناه تبلاغ هاذه العقوباة  هذه الجازا ات في عادة صاور  أن تكاون اإ

ل  منحته رخصة عارسة المهنة آأو الناات المزمع القيام به، ماا يت ساد ملعتعاقد المعني بلأمر من طر  الإدارة ا

الذي يحدد القواعد ال  تحكم ناات وكالة الس ياحة والأسفار 88-99في آأحكام القانون رقم 
1
. 

الذي يحادد التنظا  المتعلاق ائرساة مهناة الوكيال العقااري  في مساأألة  00-89بينما فصل المرساوم التنفياذي رقم 

قعتماد مؤقصا آأو نهاييا حساب الحاالة، فقاد يكاون الساحب المؤقات لمادة ل تتجااول سا تة آأشاهر لعادم سحب 

احترام آأعرا  المهنة آأو للاإخلال بللتزامات التعاقدية  آأو يكون السحب نهاييا بنعادام الشراوت اااصاة اانح 

شاهرا، آأو صادور 02 في آأجال قعتماد آأو التوقل عن عارسة الناات بدون مبرر ماع عادم الإعالان عان ذلك

حكم قفائي يدين صاحب قعتماد بلغا ال يبي آأو تعرضه لتصفية قفايية
2

  . 

ضاافة  86-00وتوضيحا لهذه الأحكام ورد في القانون رقم  الذي يحدد القواعد ال  تنظم ناات الترقية العقارياة بإ

صابته بع ز مكنعه من القيام بلتزامات السحب التلقائي للاعتماد في عدة حالت؛ كوفاة المرع العقاري آأو اإ
3
. 

والملاحظ آأن المشرع وسع من سلطات الإدارة المالة ملرخص ذات الصلة بلناات المراد القيام به، فاأأعطي لهاا 

ل آأنااه قرنهااا  خاالال  بلنصااوص القانونيااة المنظعااة لصاافة التعاقااد اإ داريااة رادعااة لأي اإ صاالاحية توقيااع جاازا ات اإ

  .بعقوبت جزايية

 للاإخلال بصفة التعاقدالجزا  الجزائي : الفرع الثاو

يتعرض كل مخالل لأحكام القاوانين المنظعاة لهاذه المهان لعقاوبت تصادرها الجهاات القفاايية المختصاة، 

ما بعد صادور قارار الساحب :  حي  تتمثل المخالفات ف  يلي ما دون الحصول على رخصة واإ كمئرسة الناات؛ اإ

ملرخصاة، آأو الإدل  اعلوماات كاذباة وخاط اة قصاد الحصاول عالى قعاتماد، آأو عادم تقيياد المؤقت آأو المائي 

هائل ابتتااخ تاأأمين عان الأخطاار  الناات في السجل التجاري، آأو عدم تسل  الوثايق المثبصة ملعقاد المابرم آأو اإ

شااهار كاذخ  بخصااوص الأسااعار المرتبطااة بلساا تغلال، آأو عاارقلة عارسااة مةاال لجااان التفصاايا، آأو القيااام بإ

 .واادمات

                                                           
1
 .الذي يحدد القواعد ال  تحكم ناات وكالة الس ياحة والأسفار 88-99من القانون رقم  22، 22، 20المواد   

2
 .الذي يحدد التنظ  المتعلق ائرسة مهنة الوكيل العقاري 00-89من المرسوم التنفيذي رقم  20 -27المواد   

3
 .لترقية العقاريةالذي يحدد القواعد ال  تنظم ناات ا 86-00من القانون رقم  81-86المواد  
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مكانياة  لى اإ بينما تكون العقوبت عن كل مخالفة عبارة عن  رامة مالية الا  تفااعل في حاالة العاود، بلإضاافة اإ

حدى هاتين العقوبتين، هاذا ماا نصات علياه آأحاكام القاانون رقم الذي يحادد  88-99تعرض المخالل ملحبس آأو اإ

الأسفارالقواعد ال  تحكم ناات وكالة الس ياحة و 
1
. 

لى توقياع العقوباة المنصاوص عليهاا في قاانون العقاوبت اوجاب  دل  الوكيل العقاري اعلومات كاذباة يحيال اإ آأما اإ

الذي يحادد التنظا  المتعلاق ائرساة مهناة الوكيال العقااري، بائ آأن  00-89من المرسوم التنفياذي رقم  29المادة 

ذا قاام بلإدل  ببياانات ناات المرع العقاري المخالل لأحكام القانون  المنظم لهذه المهناة يعرضاه لعقوباة جزايياة اإ

خاط ة آأو غير كاملة في الوثايق والعقود المتعلقاة بععلياة الترقياة العقارياة، آأو المطالباة ب سابيق ماات آأو قباول آأو 

هائل آأجاال نقال الملكياة ملعقصا ني، آأو عارض ابتتاخ س ندات تجارية قبل توقياع عقاد البياع عالى التصاام ، آأو اإ

آأماالا  عقاريااة آأنجاازت مخالفااة لأحااكام القااانون ملبيااع، يتعاارض الماارة العقاااري لدفااع  رامااة ماليااة تااتراوح بااين 

آأو الحكم عليه بلحبس تتراوح مدته باين شاهر اإلى خماس سا نوات، وفي حاالة /دج و2.888.88دج و 288.88

العود تفاعل هذه العقوبت ا رد ارتكاخ هذه المخالفات
2
 . 

ذا مارس الاخص مهنة الترقية العقارية دون الحصول على رخصاة آأو اعاتماد مان السالطة المختصاة ماا يعاد بينما  اإ

 266قانون العقوبت، ونفس الجزا  منصوص علياه في الماادة  272قيام لجرمكة النصب المعاقب عليها بنص المادة 

ي يقاادم عقااودا مل عهااور سااوا  المتفااعن قااانون التأأمينااات حياا  يعاقااب الاااخص الذ 87-91ماان الأماار رقم 

ذ يعااد مقااتر  لجرمكااة قحصيااال،  لحسااابه اااااص آأو لحساااخ شربااة التااأأمين دون آأن يحصاال عاالى قعااتماد  اإ

ويتعرض مل زا  متمثال في الحابس مان سا نة عالى الأقال اإلى خماس سا نوات عالى الأبا   وبغراماة مالياة مان 

لمكصوبةدج عن كل عقد من العقود المقترحة وا28.888دج اإلى 188
3
. 

ل  فهذه النصوص تظهر حرص المشرع على توافر صفة التعاقد فايمن مكاارس هاذه المهان الا  ل يجاول مباشر اا اإ

 .بلحصول على قعتماد آأو الرخصة ضمن الإطار القانوو

  :خاتمة

حئييااة ملتفااوت باين المتعاقادين بسان تشرايعات خاصاة لتكاريس مبادآأ العقاد الموجاه كوسا يلة تصادى المشراع 

 :ملعصلحة العامة وهذا آأنتج نقات هامة وهي

 وضع آأحكام قانونية آ مرة لفبط العلاقة التعاقدية .0

 ربط اب ساخ صفة التعاقد بشروت ذات قعتبارين الاخ  والموضوعي .2

 تقرير موانع تحرم الاخص طالب الصفة من اب سابها  .2

                                                           
1
 .الذي يحدد القواعد ال  تحكم ناات وكالة الس ياحة والأسفار 88-99من القانون رقم  61اإلى  26المواد من   

2
 .الذي يحدد القواعد ال  تنظم ناات الترقية العقارية 86-00من القانون رقم 70اإلى  89المواد من  

3
يتعرض كل شخص يقدم مل عهور ساوا  لحساابه ااااص آأو لحسااخ :" قانون التأأمينات على آأنهالمتفعن  87-91من الأمر رقم  266تنص المادة   

 ".من قانون العقوبت 272من هذا الأمر  لعقوبت قحصيال المنصوص عليها في المادة  286شربة تأأمين عقدا مخالل آأحكام المادة 
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 لمهنتوقيع عقوبت على المخل بلنصوص القانونية المنظعة لهذه ا .6

 : وعلى هذا مككن تقديم التوصيات التالية

عادةل بد من -  النظر في النظرية العامة ملعقد ل اعل المبادئ العامة المنظعة لهذه العقود اااصة؛ اإ

 على المشرع تحديد المبادئ الماتربة المنظعة لهذه العقود الموجهة ضمن القانون المدو لكونه الشريعة العامة؛ -

صلاحيات السلطة الإدارية المالة ملرخص وتقيياد سالطتها التقديرياة فا  ضاص حاق تقريار مانح يجب تحديد -

 قعتماد من عدمه وتوقيع العقوبت لمنع المحابة والتعسل؛

عطا  القاضي آ ليات يسعح له بفرض التوالن العقدي ومعاقبة التعسل وبلتاات تحقياق المصالحة العاماة لاكلا - اإ

 .يةطرفي العلاقة العقد

 : قائمة المراجع

 الكصب-0

 .2882آأمكن ابر ه  العائوي، مفهوم العقد وتطوره، دراسة مقارنة، دار المفة العربية، القاهرة ، مصر، -

حبشي فاضل، قمصداد القانوو لعقود الإيجار، شرح قانون اإيجار الأماكن علئ ومةلا مع مقارنتهاا بلأحاكام المقاابلة في القاانون -

 .0982دار المفة العربية، القاهرة، مصر،  الفرنسي،

 . 2887حسين محمد عبد العال، مفهوم الطر  الفعيل في الرابطة العقدية، دار المفة العربية، القاهرة، -

 .2802فيلالى علي، قلتزامات، النظرية العامة ملعقد، الطبعة الثالثة، موفم ملنشر، الجزائر، -

 .2887ين الجز  الأول، العقد، مناورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الرابعة، لبنان مصطفي العوجي، القانون المدن-

 :الرسايل الجامعية-2

 الرسايل الجامعية بملغة العربية -آأ 

، 0آأمةيور فرحات، تنظ  قلتحااق بلمهعاة البنكياة في ال شرايع الجزائاري، آأطروحاة دبتاوراه، كلياة الحقاوق، جامعاة بتناة -

2808-2807. 

ع ى آأحمد، تأأاير التوجيه ال شريعي على النظرية العامة ملعقد، آأطروحة لنيل شهادة الدبتوراه، كلية الحقوق، جامعاة الجزائار ب-

0  ،2800-2809. 

 .2802-2802، 0بوصوفة لهرة، الوكيل العقاري بناات اقصصادي مقنن، مذكرة ماجس تير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر-

 .2808-2801، 0المقننة في الجزائر، آأطروحة دبتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائردومة نعيمة، النااطات -

 .2808-2801، 0فاضل خديجة، عيمعة العقد، آأطروحة دبتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر-

 .2800-2808، 0شامبي ليندة، اليتمان المصرفي ، آأطروحة دبتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر -
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، 0يمة، المس  ر الأجنبي وقانون النااطات المقننة في الجزائار، آأطروحاة دبتاوراه، كلياة الحقاوق، جامعاة الجزائار ما يد سل -

2801-2808. 

 .2802-2802، 0نساخ فطيمة، الوظيفة قجتماعية ملعقد، آأطروحة دبتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر-

، 0فعاليااة العقااود، مااذكرة ماجساا تير ، كليااة الحقااوق، جامعااة الجزائااريحياااوي يوساال، الاااكلية غااير المباااشرة وآأثرهااا عاالى -

2802/2806. 

 الرسايل الجامعية بملغة الأجنبية-خ

-Audrey  Gougeon, L’intervention du tiers à la formation du contrat, thèse du doctorat, 

Université Lille 2 - Droit et Santé,  soutenue le 9 décembre 2016.  

 المجلات -2

  -Paul Durand, La contrainte légale dans la formation du rapport contractuelle, RTD.civ, N 

2, 1944. 

 النصوص القانونية  -6

، 28/89/0971المؤرخااة في  70والمتفااعن القااانون الماادو، ج ر ج العاادد  0971ساابتمبر 28المااؤرخ في  10-71الأماار رقم -

 08-81، بلقانون رقم 89/82/0909المؤرخ في  80-09، بلقانون82/81/0900المؤرخ في  06-00والمتمم بلقانون رقم المعدل 

 .02/81/2887المؤرخة في  20، ج ر ج العدد 02/81/2887المؤرخ في  87/81، وبلقانون رقم 28/88/2881المؤرخ في 

المعادل  0991ماارس 0المؤرخاة في  02ون التأأميناات، ج ر ج العاددالمتعلق قاان 0991يناير 21المؤرخ في  87-91الأمر رقم-

-08، المعدل بلأمار رقم 01/82/2888المؤرخة في  01، ج ر ج العدد 2888فبراير28المؤرخ في  86-88والمتمم بلقانون رقم 

الماااؤرخ في  80-02، المعااادل بلقاااانون رقم 29/00/2808المؤرخاااة في  69ج ر ج العااادد   2808اوت 28الماااؤرخ في  80

 .28/02/2802المؤرخة في  80، ج ر ج العدد2806المتفعن قانون المالية لس نة 2802ديسعبر 28

، المعدل 2882آأوت  27المؤرخة في  12المتعلق بلنقد والقرض، ج ر ج العدد 2882آأوت  28المؤرخ في   00-82الأمر رقم -

 .2808سبتمبر 80المؤرخة في  18لعدد، ج ر ج ا2808آأوت  28المؤرخ في  86-08والمتمم بلأمر رقم 

 26، الذي يحدد القواعد الا  تحاكم نااات وكالة السا ياحة والأسافار، ج ر ج العادد0999آأبريل6المؤرخ في  88-99القانون -

 .0999آأبريل7المؤرخة في 

المؤرخة في   06ر ج العدد  ، المحدد ملقواعد ال  تنظم ناات الترقية العقارية، ج2800فبراير07المؤرخ في  86-00القانون رقم -

 . 2800مارس 8

المحدد القواعد العامة المتعلقة بلبريد والتصاالت قلكترونياة، ج ر ج العادد   2800ماي  08المؤرخ في  86-00القانون رقم -

عامااة المتعلااق بلقواعااد ال 2888آأوت  81المااؤرخ في   82-2888، والذي يلغااي القااانون رقم 2800ماااي  00المؤرخااة في  27

 .21بلبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر ج العدد

عاادة التاأأمين قعاتماد /المحادد لشراوت مانح شركات التاأأمين و 0998آأوت 2الماؤرخ في  287-98المرسوم التنفياذي رقم - آأو اإ

 .0998اوت 22المؤرخة في  67وكيفيات منحه، ج ر ج العدد 
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، الذي يحادد شروت وكيفياات فاصح واسا تغلال مؤسساات ال سالية 2881يونيو 2في المؤرخ  287-81المرسوم التنفيذي رقم -

 .2881يونيو 1المؤرخة في  29والترفيه، ج ر ج العدد

، الذي يحادد التنظا  المتعلاق ائرساة مهناة الوكيال العقااري، ج ر ج 2889يناير28المؤرخ في  00-89المرسوم التنفيذي رقم -

الذي يحاادد  2808يونيااو 07مااؤرخ في  016-08، المعاادل والمااتمم بلمرسااوم التنفيااذي رقم 2889يناااير  21المؤرخااة  88العاادد

 .2808يونيو  22المؤرخة في  29التنظ  المتعلق ائرسة مهنة الوكيل العقاري، ج ر ج عدد

قاماة شا بكة مةومياة م ، يتفاعن2808سابتمبر 6المؤرخ في  221-08المرسوم التنفيذي رقم - لعواصالات الموافقاة عالى رخصاة اإ

واساا تغلالها وتااوفير خاادمات المواصاالات اللاساالكية مل عهااور المعنوحااة لشراابة ( G4)اللاساالكية النقااالة ماان الجياال الرابااع 

 . 2808سبتمبر  6المؤرخة في  12ج ر ج العدد  ،"اتصالت الجزائر ملهاتل النقال شربة ذات آأسهم"

 


